حقيقة نسبة كتاب
" شرح السنة "
للإمام البربهاري

كتبه
بدر بن علي بن طامي العتيبي



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :
فقد وردتني رسالة من أحد الإخوان الفضلاء ، والصلحاء الأجلاء ، وبعد السلام والسؤال عن الحال ، أرفق معها ورقات كتبها المسمى بالأزهري في بعض مواقع الشبكة الإلكترونية يشكك فيها في نسبة كتاب " شرح السنة " للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري [ ت : 329هـ ] ، وطلب الأخ المذكور النظر في مصداقية ما ذكره الأزهري ، فأقول :
لا تثريب عليه إن شكك في ذلك فللشبهة احتمال لدى الفريقين ، وإنما التثريب في استغلال هذا الأمر للنيل من الأمانة ، والاتهام بالخيانة ، وغير ذلك من نفثات صدره من التهكم والتعيير الذي هو ديدن بني جنسه اليوم ، بل وفي كل يومٍ عندما أجدبت قلوبهم من غيث الوحيين ، وعميت أبصارهم عن رؤية كتب السالفين ، فهو وأمثاله لم يعرف للتوحيد والسنة كتباً إلا ما ترسب من حثالة دين الجهم بن صفوان بعد المائة الثالثة . 
فَهُم من أبعد الناس عن كتب القرون المفضلة الأولى المدونة الصحيحة في أبواب الاعتقاد ، ولهذا لم يجدوا إلا التجني عليها بالتشكيك والتكذيب ، وما أجمعت الأمة عليه بالقبول سقى أكبادهم السموم ، ولو كان الأمر بأيديهم لمزقوها أشد التمزيق :
فلا يستطيع هؤلاء إنكار " كتاب التوحيد " من صحيح الإمام البخاري .
ولا يستطيعون إنكار كتابه الآخر " خلق أفعال العباد " وهو عمدة في نقض مذهب الجهمية .
ولا يستطيعون إنكار " كتاب الرد على الجهمية " من سنن أبي داود .
ولا يستطيعون إنكار " كتاب الرد على الجهمية " من سنن ابن ماجه .
ولا يستطيعون إنكار " كتاب النعوت " من سنن النسائي الكبرى .
ولا يستطيعون إنكار تقريرات الإمام الترمذي ونقضه لكلام الجهمية في "سننه" في مواطن عدة .
ولا كتاب الرد على الجهمية من سنن الدارمي ! .
فلنترك – جدلاً - بعد ذلك كلّ الكتب التي يشككون في نسبتها يوماً بعد يومٍ ، وليحدثوا الناس بما في هذه الكتب بعيداً عن تحريفاتهم وتخريفاتهم ، وصرفهم للكلام إلى ما يشتهون ويظنون ! ، وليصونوا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحريفات الجهم بن صفوان ، وتأويلات بشر المريسي ، واللوازم الكلامية للرازي وأضرابه .
فهل يستطيع منهم اليوم من يتلو هذه الكتب في محافل الناس ومجتمعاتهم ؟! .
والله لا يكون ذلك منهم ! : لأن هذا يهدم أصلهم ، وينقض عِقْدَهم ، وحالهم حال أسلاف كل مبطلٍ كذاب : ( يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ )(المنافقون: 4) ، فالكتاب والسنة عند حزبهم محل ظنٍّ وشبهة ، يحتاجان إلى يقينيّاتهم الملفقة ! .
بل ظاهر نصوص الكتاب والسنة - عندهم - الكفر والعياذ بالله . 
ألم يقل عالم الأزهر يوسف الدجوي ! : ( يتمسك كثير من الناس بظواهر الآيات وهو غلط فاحش يؤدي إلى الكفر )(1) .
ومثله قول عليش المالكي : ( إن كثيراً من القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفر ، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) (2).
ومثل ذلك قول الصاوي في " حاشيته " في تفسير سورة الكهف : ( لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية ، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل !! ، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ) (3).
فأي عقولٍ لهؤلاء القوم ؟! .
ولهذا لا يعجب المسلم من دفن هؤلاء وأمثالهم لكتب السنة وأخبار الصفات ، وإنكارهم للتحديث بها وروايتها ، فهي عليهم أشد من وقع السنان .
__________________
(1) " مجموع مؤلفات وفتاوي الدجوي " ( 1/387 ) .
(2) " تنزيه السنة والقرآن " ( ص : 34 ) للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي .
(3) وهذا من أقبح الكلام وأفسده والعياذ بالله منه ومن صاحبه ! ، وقد رد على هذه المقالة الملعونة العلامة أحمد بن حجر آل بو طامي - رحمه الله - بكتابه " تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران " ، وقبل ذلك يراجع ما قيدته أنامل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض هذه الشبهة الملعونة في كتابه " التسعينية " و " العقيدة التدمرية " .

[ فائدة متممة ]


لما كانت أيام محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع المخالفين لعقيدة أهل السنة في الصفات ، كان الإمام أبو الحجاج المزي حامل لواء الرواية والجرح والتعديل في زمانه يحدث في "الجامع الأموي" في دمشق بكتاب " خلق أفعال العباد " للإمام البخاري ، فما كان من أدعياء الانتساب للأشعري - وهم أتباع جهمٍ شاءوا أم أبوا ! – إلا أن ضاق عطنهم بسبب ذلك ، وقالوا إنما يريدنا بهذا الكلام ! ، فسعوا عند السلطان فحبسه ، فلما بلغ أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك ، وأن الإمام المزي سُجن ، ذهب مع جملة من أصحابه وأخرجوه من السجن .
فهل يستطيع أدعياء لزوم طريقة ( أهل السنة والجماعة ) من الأشاعرة المريّسية اليوم تدريس هذا الكتاب في المسجدين الأموي والأزهر ؟! .
لسان حال الواقع يقول : هذا مستحيل !! .
فبعد هذا كله لا نعجب من محاولات التشكيك من هؤلاء القوم في كل المؤلفات المدونة في التوحيد والسنة ، فهم يتتابعون على ذلك على مرّ العصور ، وكم باءت محاولاتهم بالفشل ، فلا تزال الكتب التي شككوا فيها ينتفع الناس بها ، وتقرأ في مشارق الأرض ومغاربها ، لأن النصر موكول بما فيها من الحق لا بحول أحدٍ من البشر ولا قوته، لما استقامت مضامينها على ما في الكتاب والسنة كان لها من الحفظ والصيانة والبقاء نصيباً من ذلك ، فكلمة الله هي العليا ، وجند الله هم الغالبون .
وقد بلغني تشكيك هذا المعتوه في كتبٍ عديدة من كتب أهل السنة ، فأبطل الله شديد مكره ، ورد كيده في نحره ، ومن ذلك – فيما يبلغني – طعنه في صحة نسبة كتاب "الرد على بشر المريسي" للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ! ، فإن صحّ ذلك عنه ، فليبك على نفسه ، وليحمل من التراب ويسكب على أم رأسه ، نهاية الخزي والخيبة، وقد صدق المصطفى الخليل عليه أفصل الصلاة والسلام عندما قال : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت ) .
فهؤلاء قوم لا يستحون .
وقد مضى من أسلافهم من لا دين له ولكن في رأسه عقلٌ يردعه عن مقارفة موجبات الطعن في الأمانة والعقل .
واليوم تزايد كَلَب الهوى في قلوب هؤلاء وعقولهم فأضاعوا الدين الذي يعظهم ، والعقل الذي يردعهم كالحميري وسعيد فودة وهذا الأزهري وأضرابهم ، فتكلموا بكلام المجانين ، وتجاسروا على ما هاب أسلافهم من الإشارة إليه ، فضلاً على النطق به، فضلاً على اتخاذه ديناً يدان به ، فسوف يكون حالهم كحال من ذاب من أسلافهم في مزبلة التاريخ ، ولكنهم ( قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ) .
وأنشدوا فيه :

فلو لبس الحمار لباس خزٍّ *** لقال الناس : يا لك من حمارِ
تنبيه
أوهم الأزهري أنه الوحيد الذي اكتشف الحقيقة المخفية على حد زعمه !! ، وأن قضية الاختلاف بين النسخة المخطوطة ونسبة الكتاب للباهلي وما اشتهر من نسبتها إلى البربهاري أعرض عنها المحققان ! .
وهذا كذب ؛ بل من صدق أمانة أهل التحقيق ذكر الكلام في هذا الإشكال ، والجواب عنه بما هو مدون هناك ، فلينتبه .
ثم ليعلم أنه ثبت لي بشهادة العدول أن هذا الأزهري هو المدعو عبدالرؤوف جمعة مبارك حبيب البحريني الأزهري ، وقد عرفه من حوله ببلادة الذهن ، وضحالة العلم ، والتهور بالتطاول على الأئمة الأعلام ، والنيل الشديد من شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
ولا غرو أن يخلوَ الزمان له ولأمثاله ، وتتكلم الرويبضة ، ويتجاسر الأطفال على فطاحل الرجال من وراء الستار بالاسم المستعار ! .
تباً له ولمن على شاكلته : هلاّ اقتدوا بثمانين عالمٍ من معاصري شيخ الإسلام ابن تيمية شهدوا له بالإمامة ومشيخة الإسلام ؟! .

لقد تجشم هذا المأفون مرتقىً عالياً ، واسترخص مطلباً غالياً ، لسخف عقله ، ورداءة أخلاقه ، هو وأضرابه من سخفاء العصور المتأخرة كالكوثري ومن انتهج نهجه المنحرف ، فليزدادوا هموماً إلى هموهم ، ويقاسوا غموماً على غمومهم ، فسوف تبقى كتب أهل السنة والتوحيد ، وأئمة الهدى والنور : خالدة منصورة رفيعة بوعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ، وجند الله هم الغالبون .

فصل
ثم يقال لا يخلو انتقاد الأزهري من ثلاثة مقاصد :
الأول : الطعن باختلاف النسبة بغض النظر عن المؤلف والمضمون .
الثاني : الطعن في المؤلف بعد تصحيح النسبة لأحدهما .
الثالثة : الطعن في المضمون .
 أما( [ الطعن في المضمون ] فقد زعم الأزهري أن المضمون لا مطعن فيه وأنه موافق للعقيدة الصحيحة فقال : ( فإنه لا يشتمل من أوله إلى آخره على ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، اللهم إلا مواضع انتقدها عليه المحققان الوهابيان وأخرى قابلة للتأويل ) .
ولا شك أنه يريد بذلك عقيدة التجهم التي يعتقدها ، فأقول :
هذا الكتاب الذي تقول بأنه لا يشتمل من أوله إلى آخره على ما يخالف عقيدتك، قال فيه مؤلفه رحمه الله : ( والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم ) .
فهل من عقيدتكم أن الله تعالى يُرى بأعين الرؤوس حقيقة ؟! .
وهذا الكتاب الذي تقول بأنه لا يخالف عقيدتك قال فيه صاحبه : ( وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل " وقوله : " إن الله ينزل إلى السماء الدنيا " و " ينزل يوم عرفة " و " ينزل يوم القيامة " و " إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه " وقول الله تعالى للعبد : " إن مشيت إلي هرولت إليك " وقوله : " خلق الله آدم على صورته " وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت ربي في أحسن صورة " وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي ) .
فهل من عقيدتك أن الذي يفسر هذه الأخبار بما يخالف ظاهرها أنه جهمي ؟! .
وهذا الكتاب الذي تقول بأنه من أوله إلى آخره لا يخالف عقيدتك فيه قول المؤلف : ( والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم ) .
فهل من عقيدتك إثبات الصوت لله تعالى ؟! .
وهذا الكتاب الذي تزعم أنه موافق لعقيدتك فيه : ( واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا : لم وَ كيف ، وتركوا الأثر ووضعوا القياس ) .
فمن الذي وضع القياس ، وألزم الله تعالى بصفات المحدثين وقاس المخلوق بالخالق ثم جاء بالتعطيل والتأويل المبتكر المتذبذب ؟! .
وهذا الكتاب الذي تزعم أنه موافق لعقيدتك فيه قول المؤلف : ( وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم أنه صاحب سنة ) .
فلماذا هؤلاء من دون غيرهم ؟! .
أتريد أن آتيك من كلامهم ما تُمتحن به في دينك ؟ ، فإن قبلت أُفحمت ، وإن رفضت زللت وضللت وخالفت هذه العقيدة التي تدعي موافقتها لعقيدتك ! .
فهذه العقيدة تنقض عقيدة أهل التعطيل والتأويل والتجهيل من أصولها ، ولهذا ضاق عطنكم بها ، والله المستعان .
 أما إن كان هذا التشكيك( [ للطعن في المؤلف ] ، فمن يكون منهما فكلاهما صاحب سنة وفضل وزهد ، ولا يضر بالعقيدة جرح من جُرح منهما ، فلم يجرح أحدٌ منهما في عقيدته كما سيأتي إيضاحه .
أما البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف [ ت : 329هـ ] – رحمه الله تعالى – فهو إمامٌ في المعتقد والرواية ، ولم يُغمز في عقيدته بشيء ، ولا في روايته .
ولا يغمز في دين البربهاري إلا فاسد الدين ، منحرف العقيدة .
قال الذهبي في " العبر " [ 1/129 ] : ( الفقيه القدوة ، شيخ الحنابلة بالعراق ، قالاً وحالاً وحلالاً ، وكان له صيت عظيم ، وحرمة تامة ) .
وقال الحافظ ابن كثير [ 11/213 ] : ( العالم الزاهد ، الفقيه الحنبلي ، الواعظ ... وكان شديداً على أهل البدع والمعاصي ، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة ) .
ولعلو منزلته ، وصدق عقيدته ، وشهرته بذلك في عصره وبعد عصره جُعل محنة يميز بمحبته بين صاحب السنة وصاحب البدعة ، ففي " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي [ 12/66 ] قال : ( أبو عبد الله بن بطة الفقيه إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم انه صاحب سنة ) .
أما مسألة الإقعاد على العرش التي يعيّر الأزهري وشيعته الإمام البربهاري - رحمه الله – بها ، فلا تثريب على البربهاري في ذلك ، ولا تضره في عقيدته ، بل ولا يستنكرها صاحب سنة ، وإنما يستنكرها من لا يؤمن بعلو الله تعالى من الجهمية المعطلة أمثال هذا الأزهري .
فهي مسألة مقررة عند أهل العلم ، محررة في كتب العقائد والتفسير ، قال بهذا القول قبله جملة من أهل العلم ، وهو قول معتبرٌ عندهم ، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى [ ت : 310هـ ] في "تفسيره" وهو عصري البربهاري : ( وهذا وإن كان هو الصحيح – يعني تفسير المقام المحمود بالشفاعة - من القول فـي تأويـل قوله : (عَسَى أنْ يَبْعَثَكَ رَبّكَ مَقاما مَـحْمُودا) [ الإسراء : 79 ] لـما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإن ما قاله مـجاهد من أن الله يُقعد مـحمدا صلى الله عليه وسلم علـى عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر ) .
وقال القرطبي في " تفسيره " ( وروي عن مجاهد أيضا في هذه الآية قال: يجلسه على العرش. وهذا تأويل غير مستحيل ) .
ويقول : ( وليس إقعاده محمدا على العرش موجبا له صفة الربوبية أو مخرجا له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه ) .
والمقصود أن هذه القول لا يوجب عظيم النكير الذي تبناه الجهمية ضد الإمام البربهاري في عصره ، وبعد عصره ، فهو قول مروي عند أهل العلم بالتفسير معتبر بين أقوال العلماء لا يوجب تضليلاً ولا تبديعاً على فرض القول بخطئه . 
أما ما نقله الأزهري من " الكامل " لابن الأثير إنما لأنه يوافق هواه ، وكلٌ على شاكلته يقع ، ولم يذكر هذا أحدٌ قبل ابن الأثير – فيما أعلم - ، وعنده ما عنده من الخلل في موقفه من أهل السنة وعقيدتهم .
مع أن أمر المحنة مشهور ، وقد ذكرها ابن الجوزي [ ت : 597هـ ] في " المنتظم " وهو يروي عن البربهاري بواسطة واحدة ، ولم يذكر ما ذكره ابن الأثير .
وقد نقل بعض هذه القصة الذهبي في " التاريخ الكبير " [ 5/434 ] وذكرها بصيغة التمريض.
ثم لو صح هذا الخطاب بتلك الصورة ففيه الضلال والكذب ، الضلال بجحد ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى ، والكذب حيث نسب إلى أهل السنة ما لم يقولوه .
ومن ذلك قوله : ( تارة أنّكم تزعمون أنّ صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال ربّ العالمين ) .
وهذا تعريض وتشويه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله خلق آدم على صورته ) وقد نص الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على أن الضمير يعود على الله عز وجل . 
ومن ذلك قوله : ( وتذكرون الكفّ والأصابع والرجلَيْن ) .
والله تعالى يقول : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ )(المائدة: 64) .
وقال تعالى : ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) (صّ:75) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، إلا أخذها الرحمن بيمينه ، وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربّي أحدكم فلوّه أو فصيله ) رواه الإمام مسلم في "صحيحه " .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ..) رواه الإمام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحاجج الجنة والنار ، وفيه : ( فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول : قط قط ) رواه البخاري ومسلم .
ومن ذلك قوله : ( والنزول إلى الدنيا ) .
وهذا مصادم لصريح السنة النبوية الصحيحة المتواترة باتفاق أهل السنة ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير .. ) الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وفي ذلك الكتاب المفترى الذي ذكره ابن الأثير : جمل أخرى على منوال ما تقدم في الضلال والتزوير .
ولا يخفى مخالفتها لصريح القرآن والسنة وعقيدة أهل السنة ، فلو صح وأن تُلي هذا الخطاب من ذلك الخليفة ففيه ما فيه من الرد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولا نعمة ولا كرامة عين ، وبه يظهر مخالفة ابن الأثير للطريق القويم ، وميله إلى تأييد هذا الخطاب إن صح منه النقل ، والله المستعان . 
أما غلام خليل : أحمد بن محمد بن غالب الباهلي [ ت : 275هـ ] ، فغاية ما ورد من طعن العلماء فيه إنما في روايته ، وأما في زهده و ورعه وعقيدته فلم ينتقد عليه في ذلك بشيء .
قال الذهبي " سير أعلام النبلاء " [ 13 / 283 ] : ( وكان له جلالة عجيبة، وصولة مهيبة، وأمر بالمعروف، واتباع كثير، وصحة معتقد ، إلا أنه يروي الكذب الفاحش، ويرى وضع الحديث ، نسأل الله العافية ) .
وكما نقل الأزهري : ذِكْرَ قوامِ السنةِ الأصبهاني لغلامِ خليل فيمن صنف في عقيدة أهل السنة، وهذا فيه ما يفسد على الأزهري سعيه حيث احتج بما هو عليه حجة، فكلام الأصبهاني يفيد الاعتداد بالباهلي في عقيدته ، وأنه من أهل السنة . 
وضعفه في الرواية لا يطعن في صحة كلامه وإنما يضر بصدق تحمله عمن فوقه ، وكم من راوٍ للحديث حفظت له العبارات الرائقة المفيدة ، والحكم البليغة ، وغير ذلك من النصوص ، ومع ذلك هو مطعون في روايته ، أو متهم في نقله .
والكلام في هذا الكتاب ليس عن راويته ونقله وإنما عن دينه في نفسه ، فإن كان الكتاب له فلا مغمز فيه .
فإذا كان الكلام هنا ليس عن روايته وإنما عن قوله - على فرض صحة نسبة الكتاب له – فهذا يقبل كما يقبل كلام الحكمة ممن قاله سواء كان يهودياً أو نصرانياً كما في أخبار بني إسرائيل ، وكما قُبل قول العديد من الضعفاء والمتهمين من أهل الزهد والحكمة ، فخلاصة الكلام أن قوله الموافق للحق مقبول ولا يضره كذبه في الرواية .
تنبيه : أخطأ الشيخ الردادي في الاكتفاء بإبطال نسبة الكتاب للباهلي بحكاية كذب الباهلي ، وأبعد القول لما ظن أن الباهلي سرق الكتاب من البربهاري وهذا محال!، لأن الباهلي متقدم على البربهاري ، وحين وفاة الباهلي كان البربهاري في يرعان شبابه، بل كيف يستقيم ذلك مع احتجاج الأخ الردادي بذكر البربهاري للقرن الرابع في كتابه ، والباهلي قد مات في القرن الثالث ؟! .
فعلى ما تقدم فمهما يكن صاحب الكتاب لا يضر مع سلامة المضمون، وسلامة دين الطرفين، فكلاهمـا صـاحب توحيد وسنة فلا يختلف الحال إلى أيهما 
نسب ، مع أن القول بنسبته للإمام البربهاري أقوى لوجوه :
الوجه الأول : نسبة الإمام ابن أبي يعلى هذا الكتاب إلى البربهاري في كتابه "طبقات الحنابلة" [2/18] ، وابن أبي يعلى توفي عام 526هـ ، وهو يروي عن البربهاري بواسطتين كما في أخبارٍ عدة في ترجمة البربهاري وغيرها ، وهذه النسخة الوحيدة المخطوطة ما بين ناسخها في القرن السادس إلى المنسوبة إليه خمس وسائط كما في إسنادها السماعي ، ولا شك أن ابن أبي يعلى أقرب وأثبت لقربه من زمن البربهاري ، فهذا مما يؤكد احتمال الوهم على أحد رواة الكتاب ويؤكده الوجه الثاني :
الوجه الثاني : وهو أن الكتاب من قبل المائة السادسة لم ينسبه أحدٌ إلى الباهلي ، بل ولا بعد ذلك ، فلو كان هذا الكتاب له لاشتهر كما اشتهر غيره بعكس الحال مع البربهاري فقد نسب إليه هذا الكتاب من أقرب الناس إلى عصره وهو القاضي ابن أبي يعلى مع خبرته الفائقة بالحنابلة ومصنفاتهم ، ويضاف إليه الوجه الثالث :
الوجه الثالث : اشتهار البربهاري بالعلم والتصنيف بخلاف الباهلي ، قال ابن الجوزي في "المنتظم" [ 4 / 168 ] وهو أقرب إلى عهد البربهاري : ( الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري جمع العلم، والزهد ) .
وقال الذهبي في " تاريخ الإسلام " [ 5 / 487 ] : ( الفقيه العابد. شيخ الحنابلة بالعراق. وكان شديداً على المبتدعة، له صيت عند السلطان وجلالة، وكان عارفاً بالمذهب أصولاً وفروعاً ) .
وفيه : ( وقد صنف أبو محمد البربهاري مصنفات، منها: " شرح السنة " ) .
وقال ابن كثير في " البداية والنهاية " [11 / 201 ] : ( أبو محمد البربهاري العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ صاحب المروزي وسهلا التستري ) .
وما ذكره قوام السنة الأصبهاني [ ت:535هـ] في "الحجة" [ 2/475 ] ليس فيمن صنف في الاعتقاد وإنما فيمن أظهر اعتقاده بمقالة أو رسالة أو كتابٍ مصنف ، فمجرد ذكره للباهلي لا يلزم منه إفراد اعتفاده بمصنف فضلاً على أن يكون دليلاً على هذا الكتاب الذي نتكلم عنه .
وقول الأزهري : ( بينما لم يذكر البربهاري في كل من ذكرهم على كثرتهم ) يعود عليه من حيث لا يعلم ! ، ففي الكلام الذي نقله الأصبهاني لم يشترط الاستيعاب وإنما أشار إلى البعض ، وإلا فهناك من أهل السنة من صنّف في الاعتقاد ولم يذكره ومنهم على سبيل المثال : أبو بكر بن أبي داود ، وابن جرير الطبري ، وأبو الحسين الآجري ، وهم من الشهرة بمكان فلم يذكرهم .
ولك أن تتأمل عدم ذكره للأشعري وابن كلاب وغيرهم !!! ولهم في الاعتقاد مصنفات ، فهل هذا يعني : 
عدم تأليفهم في هذا الباب ؟! .
أم عدم سلامة عقائدهم ؟! . 
أو عدم شهرتهم بالسنة أصلاً حتى لو كانوا على السنة ؟! .
أسئلة جئت بها إلى نفسك وحزبك فاحتملها !! .
الوجه الرابع : أن الباهلي ميوله إلى الرواية والإسناد كثير ، ومثل هذا الكتاب أحق بدعمه بالأسانيد كحال عامة كتب أصول السنة في عصره وقبل عصره ، فلو كان كذلك لأسند في هذا الكتاب ولو الشيء اليسير ، خاصة وأن هذا الكتاب موجه إلى عموم الناس ، وقد ذكر الخطيب في "تاريخه" عن ( ابن عدي – قال - سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول قلت لغلام خليل ما هذه الرقائق التي تحدث بها قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة ) فمن كان هذا حاله في اختلاق الحديث لهداية العامة لا يمنعه من ذكر بعض المسندات مانع .
الوجه الخامس : أن البربهاري حنبلي بغدادي الأصل والباهلي بصري سكن بغداد ، والبربهاري شيخ الحنابلة في بغداد ، وهذه مسلمة لا يخالف فيها أحدٌ ، فإذا تحقق هذا ، فالبربهاري نقل عن الإمام أحمد بعض الروايات في " شرح السنة " ، وهو من متقدمي الحنابلة كما نص على ذلك جماعة ، فهذا يدل على أنه حنبلي .
ولم يثبت أن الباهلي حنبلي المذهب ولم تنقل رواية في المذهب عنه من تقريراته أو عنه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
الوجه السادس : أن ابن بطة روى عن البربهاري قوله : ( المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة ) ، وهذا يوافق مواطن من الكتاب في ذم الجدال والمناظرة، ومن ذلك قوله [ رقم : 159 ] من طبعة الشيخ الردادي : ( وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا جداً ، وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم وقال الحسن البصري : الحكيم لا يمارى ولا يدارى في حكمته أن ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله ) .
الوجه السابع : أن الكتاب لو كان للباهلي فقد ذكر فيه من أصول السنة وآداب الشريعة الشيء الكثير ، ومع ذلك فقد أسند الخطيب البغدادي وابن عبدالبر وجماعة أخباراً في الآداب والسنة ولم يذكروا عن غلام خليل من ذلك شيئاً ، مع أنهم رووا من طريقه أخباراً أخرى !! .
فالخطيب البغدادي في " الجامع " و " الفقيه والمتفقه " و " الكفاية " روى كثيراً من طريق أحمد بن كامل بن خلف ولم يروِ عنه عن الباهلي من " شرح السنة " شيئاً لو كانت له ، مع ما فيها من كلامٍ يستحسن نقله .
ومن ذلك ما رواه ابن عبدالبر في " جامع بيان العلم وفضله " [ 3 / 114 ] قال أنشدنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال : أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبغ قال : أنشدنا محمد بن وضاح ببغداد على باب أبي مسلم الكشي قال : قال لي غلام خليل : أنشدني بعض البصريين لبعض شعرائهم يهجو أبا حنيفة وزفر بن الهذيل :

إن كنت كاذبة بما حدثتني *** فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر
الواثبين على القياس تعديا *** والناكبين عن الطريقة والأثر
خلت البلاد فارتعوا في رحبها *** ظهر الفساد ولا سبيل إلى الغير

إلى آخر الخبر .
الوجه الثامن : أن النسخة التي رواها ابن أبي يعلى انفردت ببعض الألفاظ مما لم يرد في الأصل المخطوط المسند ، بل انفردت بورقة كاملة في آخرها ضمّنها بعض الآثار ، فهذا يؤكد أنها نسخة تزيد عن النسخة المخطوطة . 
الوجه التاسع : جلالة العلماء الذين تتابعوا على نسبة هذا الكتاب للبربهاري ، وقد ذكرهم الشيخ الردادي في مقدمته ، ويوجد غيرهم ، ومن هؤلاء :
1- كالقاضي ابن أبي يعلى .
2- مجد الدين ابن تيمية كما في "المسودة" حيث نقل مذهبه في العقل ونقل له حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية كلام البربهاري . 
3- شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن .
4- والحافظ الذهبي في مواطن .
5- ابن عبدالهادي الحنبلي .
6- ابن مفلح الحنبلي في " الفروع " و " الآداب " .
7- والصفدي في " الوافي بالوفيات " .
8- ابن الغزي في " ديوان الإسلام " .
9- ابن رجب الحنبلي ، ونقل عنه مذهبه في عدم إعادة الصلاة المتروكة عمداً ، وهي مسألة ذكرها في " شرح السنة " رقم : ( 86 ) فلم يرخص في صلاتها في غير وقتها إلا للناسي والمسافر .
10- ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " [ 11 / 276 ] .
11- ابن العماد الحنبلي في " الشذرات " .
12- أبو اليمن العليمي في " المصعد الأحمد " ، وغيرهم .
 أما إن كان( [ الطعن في اختلاف النسبة ] فاختلافه لا يوجب الإنكار ولا الطعن في الكتاب لسلامة حال المؤلفين في الاعتقاد كما تقدم ، فإن كان يرى أن اختلاف نسبة الكتاب إلى أحدهما موجب للطرح والإسقاط فما رأيه في : 
[ 1 ] كتاب " العقيدة المرشدة " ؟! .
ألم يتتابع علماء الأشاعرة على نسبته للفخر ابن عساكر ، وهو للضال ابن تومرت الذي ادعى المهدوية ؟! .
فقد أنكر نسبتها للفخر ابن عساكر : شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وجماعة ، ونسبها إلى ابن تومرت جماعة ومنهم الحافظ ابن كثير وابن خلدون .
وتذبذب السبكي في " طبقاته " فلم يجزم بكونها للفخر ابن عساكر ، ولم يدفعها عن ابن تومرت ، فحمله ذلك على الدفاع عن ابن تومرت وتصحيح عقيدته!.
فهذه بتلك ! ( جَزَاءً وِفَاقاً ) (النبأ:26) .
وعندنا معاشر أهل السنة أن هذه العقيدة مهما كان مؤلفها منهما فهي عقيدة تجهم وضلالة ، وقد نقضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وصنفت في نقضها كتابي " التعليقات المفنّدة " .
أزيدك أم كـفـاك وذاك إني *** رأيتك في انتحالك كنت أحمق

[ 2 ] كتاب " الفقه الأكبر " لأبي حنيفة ، والخلاف في صحة نسبته إلى أبي حنيفة مشهور ، ومع ذلك لم تتحرك لدى المفتري وأسلافه موجبات النقد والطعن في الأمانات بسبب ذلك ، بل طالما احتجوا بكلام شرّاحه ، واعتنوا به العناية الفائقة ، فإذا كان الخلاف في نسبة الكتاب موجباً لطرحه ورفضه فما هو موقف هذا المفتري من هذا الكتاب ؟! .
ولم ينتهِ الأمر عندكم إلى مجرد الاختلاف في نسبة كتابٍ إلى عالمٍ من العلماء ، بل تجاوز الأمر إلى سبك الكلام وتزويقه ، و وضع الكتب على العلماء ! ، ومن ذلك :
[ 3 ] الكتاب المختلق المصنوع المسمى بـ " الفقه الأكبر " والمنسوب كذباً وزوراً إلى الإمام الشافعي، والشافعي منه ومما فيه براء ، ولم يذكره أحدٌ ممن ترجم للإمام الشافعي ، كيف وفيه من باطل الكلام ما يصان جناب الشافعي عن القول بمثله ، والكلام عن الجوهر والعرض والجسم والحيز وغير ذلك من الألفاظ الكلامية التي أشتهر إنكار الشافعي لها أشد الإنكار ، بل فيه من الكفر بالله تعالى والقول باتحاد المخلوق بالخالق ، ومع ذلك فقد نسب بنو حزبك هذا الكتاب إلى الإمام الشافعي ، بل وقاموا بالعناية به وشرحه ، وهذه مصورته :


وأقوى من هذا الكتاب ثبوتاً كتاب " اعتقاد الشافعي " رواه ابن قدامة في "العلو" وذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات" ، وأقره جماعة . 
[ 4 ] ألم يتبع بعضكم بعضاً في نسبة كتاب " تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار " لابن حجر الهيتمي وهو قطعاً ليس له ، ولم يذكره أحدٌ ممن ترجم له ، ولا يوجد ما يثبت ذلك ، بل في الكتاب المطبوع ما يدفع أن يكون لابن حجر الهيتمي ، ولعل من أبرز ذلك حرقة كبد الهيتمي على شيخ الإسلام ابن تيمية والنيل منه في سائر مؤلفاته ومع ذلك ففي هذا الكتاب لم يمس جناب الإمام بشيء من ذلك بل احتج بكلامه في أكثر من موطن !! ، مع أنه يناقش مسألة من كبريات المسائل التي شرق بها الهيتمي وغيره خلاف العقيدة الصحيحة التي دعا إليها شيخ الإسلام ابن تيمية كمسألة الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله ، وكذا من مسائل الفروع كمسألة النهي عن شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا كله مما يزيد الأمر تأكيداً على أن هذا الكتاب ليس لابن حجر الهيتمي . 
وهذه مصورة الكتاب :

[image: image1]
[ 5 ] ألم يتتابع الكثير منكم على نسبة " النصيحة الذهبية " للذهبي ، ولم يرد دليل يثبت ذلك ويصدقه ، كيف و الواقع من تعظيم الذهبي لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج إلى إثبات حتى بعد موته ، وهو الذي يقول عن شيخه ابن تيمية : ( ما رأت عيني مثله ولا رأت عينه مثل نفسه ) .
أيضاً هذه النصيحة المزورة فيها ما يؤكد عدم نسبتها للذهبي ، وقد أجاد الشيخ أبو الفضل محمد بن عبدالله القونوي في كتابه " أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي " ط : دار المأمون ، وحقق بطلان نسبة هذه الرسالة للحافظ الذهبي بقرائن قوية واضحة ، ورجح قوة نسبتها إلى ابن السراج الصوفي [ ت:743هـ] .
وهذه مصورة الورقة الأولى من النصيحة التي ذكرها ابن قاضي شهبة ! :
[image: image2]
[ 6 ] ألم يجمع أتباع نحلتكم على اتهام العلامة الأمير الصنعاني بالرجوع عن ثنائه الشهير على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ، واعتباركم للقصيدة المنسوبة إليه زوراً وبهتانا ، والتي يقول المفتري في أولها :

رجعت عن القول الذي قلت في النجدي *** فقد بان لي عنه غير الذي عندي
بل وسبكتم زوراً وكذباً عليها شرحاً نسبتموه إلى الصنعاني وسميتموه " إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبدالوهاب " ! .
وهي قصيدة مكذوبة على الأمير الصنعاني وشرحها كذلك كما حققه العلامة شيخ مشايخي سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في كتابه " تبرئة الشيخين " .
وقد كتبت في نقض هذه الفرية ورقاتٍ نشرت قبل فترة في الإنترنت ، وأدرجتها ضمن كتابي " ذيل إظهار العوار " ، ودلائل كذب هذه القصيدة كثيرة جداً ، ومن نسبها للصنعاني من أهل السنة إنما تبع في ذلك وهم الشوكاني رحمه الله تعالى ، وإلا ففي حقيقة الأمر هي مكذوبة عليه قطعاً .
وإن كنتم حقاً تقولون بصدق نسبتها للعلامة الصنعاني فما موقفكم من كتابه الآخر " تطهير الاعتقاد " الذي يقول فيه في عبّاد القبور مقالة أشد من سائر كلام الإمام محمد بن عبدالوهاب ، فهو يرى فيه أن عباد القبور والأضرحة كفارٌ كفراً أصلياً لم يصح لهم إسلام قط ! ، حيث قال : ( فإن قلتَ : هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. قلتُ : قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر، وإن لم يقصد معناها ، وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصلياً، فالله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ( أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ) وإخلاصها له ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) [البينة : 5] ومن نادى الله ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً وخوفاً وطمعاً ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) [غافر : 60] بعد قوله : ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) .... ) " تطهير الاعتقاد" [ ص : 23 ] .
ومن قال إنما أنكر على الإمام القتال لا التكفير ، فقد قال رحمه الله في " تطهير الاعتقاد " : ( فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. 
قلتُ : إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئاً وأنهم أمثالهم وأن هذه الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه. وإفراد التوحيد اعتقاداً وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين ) [ ص : 23 ] .
فها هو يرى قتالهم ويبيح منهم ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين.
[ 7 ] ألم تتضارب الأصول الخطية في نسبة " شرح بدء الأمالي " لأبي بكر الرازي ؟! ، فقد اشتهر أنه لأبي بكر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الفقيه الصوفي [ ت : 660هـ ] ، ومع ذلك ففي بعض الأصول الخطية نسب الشرح إلى أبي القاسم بن حسين البكري ولا أعرف له ترجمة !!، وقد طبعت بتحقيق بعضهم ونسبها لأبي بكر الجصاص الرازي المتوفى عام [ 370هـ ] وغفل المسكين أن الناظم الأوشي صاحب المتن المشروح !! توفي عام [ 575هـ ] !! . 
وقد ذكر صاحب " كشف الظنون " شرح الرازي وشرح البكري ، ونقل أول شرح الرازي ، وأول شرح البكري كذلك ، ومن تأمل أول شرح الرازي يجده بنصه في أول المخطوط المنسوب للبكري ! ، وتأمل الإشارة إلى هذا الاختلاف تحت الرابط التالي والعهدة على كاتبه .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85137
[ 8 ] ألم يختلق المفتري عيسى مانع الحميري في العصر الحديث " جـزءً " (يزعم بأنه المفقود من مصنف الإمام عبدالرزاق ليكذبوا فيه على رسول الله  ؟! ، وساعده على هذه الجريمة الشيطانية داعية الضلالة محمود سعيد ممدوح ، وقد رد عليه الشيخ الكريم أبو المكارم زياد التكلة حفظه الله تعالى .
وهذه صورة من المخطوط المزيف :
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وهذا الكذبات الست كافية في نقض حجة الأزهري ، ورد الله بها كيد المفتري في نحره ، وصان ما حاول إفساده و ( إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)(يونس: 81) ، وفي الجعبة عدد من تلك الكتب المزورة المفتراة ، أو التي لا تثبت بإسناد صحيح لأصحابها تركت ذكرها اختصاراً .

فصل
في دراسة النسخة الخطية وسماعاتها
لم يتوفر لكتاب " شرح السنة " إلا نسخة خطية واحدة ، وهي المصورة من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن المجموع ( 13 ) من ( 1ب-20أ ) وصورتها في الجامعة الإسلامية برقمها العام ( 90 ) .
قال في غلافه :

كتاب شرح السنة
عن أبي عبدالله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام خليل رحمه الله
رواية أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي
رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد الرملي الفقيه
إجازة عن أبي الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات(1)
عن أبي كامل
[ السماع الأول ]
رواية الـ الأجل الأمين أبي طالب عبدالقادر بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن يوسف
عن أبي إسحاق البرمكي
إجازة عن الفرات 
إجازة عنه
[ السماع الثاني ]
رواية الشيخ الأجل الثقة أبي الحسين عبدالحق بن عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف عنه سماعاً
سمع منه الشيخ الإمام الصالح [ أبي القاسم ] عبدالله بن حمزة بن أبي طاهر بن .......... نفع الله به وبجميع المسلمين .

__________________________
(1) هو أبو الحسن محمد بن أبي العباس، أحمد بن الفرات البغدادي، ابن الحافظ، سمع من أبي عبد الله المحاملي وطبقته، وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته. قال الخطيب: بلغني أنه كان عنده، عن عليّ بن محمد المصري وحده، ألف جزء، وأنه كتب مائة تفسير، ومائة تاريخ، وهو حجة ثقة.، توفي سنة ( 384هـ ) " العبر في خبر من غبر " [ 1 / 167 ] .


ثم كتب في آخر المخطوط :

كتب عبدالله بن حمزة بن سا....

ثم نقل صورة السماع في الأصل المنقول منه ، فقال :
صورة السماع في الأصل نقلته :
سمع جميعه على الشيخ أبي طالب أمده الله بقراءة محمد بن ناصر بن محمد بن علي ، وأولاد أخيه إبراهيم [ و ] وعبدالله ، وأبو المعالي وأبو الفتح يوسف بنوا أحمد بن الفرج الدقاق ، والأديب أبو منصور الجواليقي وأبو ........ ، وأبو .... الحناط المقرئ وأبو الفرج عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر ، وابنه عبدالحق ، وابن أخيه يحيى بن علي الحناط ، وأبو الفضل المخرمي ، وصافي الـ ..... ، وهرارست الهروي ، وأحمد بن محمد الفيومي ، وحسين بن إبراهيم ، وجماعة .
وسمع محمد بن أحمد بن محمد بن داود الأصبهاني وذلك في سنة ست أو أكثر وخمسمائة .
فيكون سند المخطوط كاملاً على هذا النحو :
انفرد بروايته عبدالله بن حمزة بن أبي طاهر بسماعه من عبدالحق بن عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف بسماعه من أبي طالب عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف بسماعه من أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي إجازة عن محمد بن أبي العباس أحمد ابن الفرات إجازة من أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة مناولة من الباهلي .
دراسة الإسناد :
1- الباهلي ، تقدم طرفٌ من خبره .
2- أحمد بن كامل القاضي ، ثقة صاحب تصانيف ، ولد عام 260هـ ، وكان عمره حين وفاة الباهلي 15 سنة ، وهذا يقّرب أن يكون وهماً من أحمد بن كامل أو من أحد رواة هذه النسخة ، سأل أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ، فقال : كان متساهلا ربما حدث من حفظه ما ليس عنده في كتابه [ سؤالات حمزة السهمي : رقم 176 ] ، وهذا يدعو إلى احتمال حمل الوهم على أحمد بن كامل في ذكره للباهلي ، فلعله أراد البربهاري فذكر الباهلي ، خاصة وأن إدراكه لمدة طويلة من حياة البربهاري أكثر منه مع الباهلي ، توفي أحمد بن كامل عام 350هـ .
3- محمد بن أبي العباس أحمد بن الفرات ، قال الذهبي : أبو الحسن محمد بن أبي العباس أحمد بن الفرات البغدادي، ابن الحافظ، سمع من أبي عبد الله المحاملي وطبقته، وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته. قال الخطيب: بلغني أنه كان عنده عن عليّ بن محمد المصري وحده ألف جزء وأنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ ، وهو حجة ثقة ، ذكر ذلك في وفيات سنة 384هـ.
4- أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي الحنبلي ، قال ابن أبي يعلى في "الطبقات" [1/ 246] : إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق البرمكي ... ولد في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمائة وتوفي في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وأربعمائة [ 445هـ ] .
قال عنه الخطيب البغدادي : كان صدوقا دينا، فقيها على مذهب أحمد ، وقال السمعاني : كان صدوقا ثقة .
5- أبو طالب عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف ، هو المعروف بأبي طالب اليوسفي وهو الشيخ الأمين الثقة العالم المسند أبو طالب عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف البغدادي اليوسفي، ولد سنة نيف وثلاثين وأربع مائة ، سمع المصنفات الكبار من أبي علي بن المذهب وأبي إسحاق البرمكي وأبي بكر بن بشران وأبي محمد الجوهري، وعدة، وتفرد في وقته حدث عنه السلفي وأبو العلاء العطار وهبة الله الصائن والشيخ عبدالقادر وعبدالحق اليوسفي وأبو القاسم يحيى بن أسعد الأزجي وأبو منصور محمد بن أحمد الدقاق وخلق كثير، قال السمعاني: شيخ صالح ثقة دين متحر في الرواية، كثير السماع، انتشرت عنه الروايات في البلدان، وقال السلفي: كان كامل الفضل، حسن الجملة ثقة متحرياً إلى غاية، ما عليها مزيد، قل من رأيت مثله، وكان أبوه أزهد خلق الله، توفي سنة ست عشرة وخمس مائة [ 516هـ] وقال ابن نقطة: كان من الثقات المأمونين المكثرين ، ترجم له في " السير " (19 / 386) و "التقييد" (2 /110) و " العبر " (4 /38) .
6- عبدالحق بن عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف ، قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ( 20 / 552 ) : عبد الحق ابن الحافظ عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، الشيخ العالم الخير المسند الثقة، أبو الحسين البغدادي اليوسفي، من بيت الحديث والفضل ، ولد سنة أربع وتسعين وأربع مئة.وأسمعه أبوه الكثير من أبي الحسين بن الطيوري، وأبي القاسم الربعي، وجعفر بن أحمد السراج، وأبي الحسن بن العلاف، وأبي سعد بن خشيش، وأبي القاسم بن بيان، وأبي طالب بن يوسف، وخلق ، حدث عنه: أبو محمد بن الاخضر، وابن الحصري، وعبد القادر الرهاوي، وعبد الغني، وابن قدامة، وابن راجح، وحمد بن صديق، وأبو الحسن بن القطيعي، وعبد الرحمن بن بختيار، وعمر بن بطاح، وقيصر البواب، وإبراهيم بن الخير، وأعز بن العليق، وأبو الحسن بن الجميزي، ومحمد بن عبد الكريم السيدي، وخلق ، قال أبو الفضل بن شافع: هو أثبت أقرانه ، وقال ابن الأخضر: كان لا يحدث بما سمعه حضورا تورعا ، وقال ابن الجوزي: كان حافظا لكتاب الله، دينا ثقة ، وقال البهاء عبدالرحمن: سمعنا عليه كثيرا، وكان من بيت الحديث ، وكان صالحا فقيرا، وكان عسرا في السماع جدا، ورزقت منه حظا، وكان يعيرني الأجزاء، فأكتبها، وكان يتلو في اليوم عشرين جزءا ، قلت: مات في جمادي الأولى سنة خمس وسبعين وخمس مئة ) انتهى كلام الذهبي .
وأبوه مفيد بغداد أبو الفرج عبدالخالق توفي سنة ( 548هـ ) ، وجده أبو الحسين أحمد بن عبدالقادر البغدادي توفي سنة ( 492هـ ) . 
7- عبدالله بن حمزة بن أبي طاهر سانو – هكذا رسمه في المخطوط في موطنين – وهو ناسخ المخطوط ، نقله من نسخة عليها سند سماعي ، وجاء في قيد السماع أسماء الذين سمعوه من أبي طالب اليوسفي ، وكان من بينهم عبدالخالق بن أحمد وابنه عبدالحق ، وحرر السماع الحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن داود الأصبهاني ، وذلك سنة ست أو أكثر وخمسمائة .
وكان ممن أدركه عبدالله بن حمزة بن أبي طاهر : عبدالحق بن عبدالخالق ، وعنه رواه بالسماع .
وعبدالله بن حمزة لم أهتدِ إلى ترجمته ، وقد جاء في ديباجة المخطوط تحليته بالإمام الصالح أبي القاسم عبدالله بن حمزة بن أبي طاهر .
كما أن الإسناد تتخلله الإجازة في راوية أبي إسحاق البرمكي عن ابن الفرات .
وخلاصة الأمر : أن الإسناد مع جلالة غالب طبقاته إلا أن وارد الوهم قويٌ من ناسخ الكتاب وراويه ، والإجازة بين البرمكي وابن الفرات ، وكذا في تساهل ابن كامل ، مع انفراد الكتاب بهذا الإسناد مع تعدد أهل الرواية والإسناد ، ومن دوّن في البرامج والأثبات ، ومع ذلك لم يرووا هذا الكتاب بهذا الإسناد سواء قلنا بأنه للباهلي أم للبربهاري .
ولعل فاطمة الأوجه أن يقال ما سبق تقريره : كيفما كان نسبة الكتاب للبربهاري أو للباهلي فهو كتاب سنة وحق ، ولكم دينكم ولنا ديننا ، والله أعلم ،،
وكتب
بدر بن علي بن طامي العتيبي
الطائف
